دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 225
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في دفع الإشكالات الواردة على استصحاب الكلي في القسم الثاني وقلنا إنّ عمدة الإشكالات الإشكالان اللذان أوردهما الآخوند رحمه الله والإشكال الأول كان يقول إنه ماذا تريدون أن تستصحبوا في القسم الثاني من استصحاب الكلي ، إنْ كنتم تريدون الفرد القصير فهو مقطوع الانتفاء الارتفاعي فلا شك في بققائه وإن كنتم تريدون فهو مشكوك الحدوث فلا يقين بحدوثه وقد أجبنا عن هذا الإشكال بالبيان التالي وهو أنّ هذا الإشكال في خلط بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد نحن لا نريد أن نستصحب أحد الفردين ليشكل علينا بهذا الإشكال بأنّ القصير لا شك في بقاءه والطويل لا يقين بحدوثه بل نريد أن نستصحب الكلي والكلي نقطع بوجود يقين لدينا بحدوثه غاية الأمر أننا نشك في أنه حدث في ضمن حصة الفرد لبقصير أو الفرد الطويل والآن بما أنه زال الفرد القصير نشك في بقاء ذلك الكلي فإذن يصدق عندنا إنه لدينا يقين بالحدوث وشك في البقاء هذا هو الجواب عن الإشكال .

     الإشكال الثاني كان يقول إنّ القسم الثاني من استصحاب الكلي يجري فيه الاستصحاب السببي وبجريان الاستصحاب السببي راح ينتفي جريان الاستصحاب المسببي لأنّ الاستصحاب السببي يكون حاكمًا ورافعًا لموضوع الاستصحاب المسببي وقد أجبنا على هذا الإشكال بثلاثة أجوبة : 

الجواب الأول : بأنه متى يكون الاستصحاب السببي جارٍ ورافعًا للاستصحاب المسببي ؟ إذا كان المسبب يترتب وجوده وعدمه على السبب بينما في المقام الأمر ليس كذلك لأنّ إنْ كان الكلي قد حدث في ضمن الفرد الطويل فهو باقٍ وإنْ كان قد حدث في ضمن الفرد القصير فهو مرتفع لكن عندما نجري الاستصحاب السببي كما في استصحاب الكرية نقول إنْ كان هذا كر فالنجاسة مرتفعة وإن كان هذا ليس بكر فالنجاسة باقية بس في المقام ما نقدر هكذا نقول إنْ جرى الاستصحاب يعني ما نستطيع أن نقول هكذا إنّ اليقين بوجود الكلي يترتب على الفرد الطويل لأننا شنقول ؟ نقول إنْ كان مترتبًا على الفرد الطويل فهو باقٍ وإنْ كان مترتبًا على الفرد القصير فهو مرتفع فشيء ثاني.

الجواب الثاني : 

    خلاصته إنّ الاستصحاب السببي والاستصحاب المسببي بينهما تباين وافتراق فأحدهما سبب يتغاير مع الآخر ، كلامنا هنا إنّ الكلي الطبيعي موجود بعين وجود الفرد لا تغاير بينهما ، فهذا يختلف عن الاستصحاب السببي والمسببي ، مسبب يغاير المسبب والسبب يتغاير مع المسبب بينما هنا الكلي الطبيعي موجود ضمن وجود الفرد الذي فرضناه مسبب .

الجواب رقم 3:

      لو سلمنا يوجود تغاير في المقام قلنا إنّ السبب في المقام يتغاير مع السبب لكن متى يقال بجريان الاستصحاب السببي ويكون رافعًا للاستصحاب المسببي ، متى ؟ إذا كان جريان الاستصحاب السببي يترتب عليه أثر شرعي ، الآن خلنا نشوف نحن لو استصحبنا عدم حدوث الفرد الطويل أش راح ينتفي عنده ؟ راح ينتفي عندنا ماذا ؟ الكلي الذي موجود أو ملازم لوجود الفرد الطويل ، انتفاء الكلي الملازم للفرد الطويل هذا انتفاء عقلي وهذا ليس لازم شرعي أو أثر شرعي يترتب على جريان الاستصحاب في السببي فإذن في المقام ثلاثة أجوبة .

     أما الكلام في هذا اليوم ففي القسم الثالث من استصحاب الكلي قلنا إنّ القسم الثالث ما هو ؟ هو أن نتيقن بدخول الفرد أو بوجود الفرد ونتيقن بخروجه ارتفاعه ونشك أنه عند ارتفاع الفرد الموجود الكلي بوجوده هل حدث فرد آخر يقارن ارتفاع الفرد الأول أم لا ، هذا هو استصحاب هو القسم الثالث المطروح فيه البحث من جريان الاستصحاب وعدم جريانه به ؟ قيل لا يجري لماذا ؟ لأنّ اليقين بوجود الكلي في الآن الثاني اليقين بالحدوث الكلي قد زال وارتفع ، اليقين بحدوث الكلي قد زال وارتفع وعندنا الآن شك في حدوث كلي آخر بالحصة الأخرى التي نشك بحدوثها مقارنًا للارتفاع الحصة السابقة فهذا هو الوجه القائل بعدم جريان استصحاب الكلي في القسم الثالث وقيل يجري لأنّ ضابطة جريان الاستصحاب متحققة وموجودة فيه ، ما هي الضابطة ؟ اليقين بالحدوث والشك في الارتفاع ، نحن نستطيع أن نقول إننا لدينا يقين بحدوث الكلي وشك في ارتفاعه فضابطة موجودة ، ما هو رأي الآخوند في جريان الاستصحاب وعدم جريانه ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – معاي ؛ إي لأننا نحن ما نظرنا إلى الفرد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – صح - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي نحتمل فيصدق علينا عرفًا أنه صار عندنا يقين بالكلي وشك الآن في ارتفاعه يصدق عرفًا وإلاّ  ما يصدق ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – كان عندنا يقين والآن عندنا شك ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( زال اليقين ) وأجاب الشيخ  حسين – زال اليقين بالدقة كلامك صحيح بس لغير الدقة يقول كان هناك يقين والآن عندنا شك ، يصدق وإلاّ ما يصدق ؟ يصدق - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي حسّ بالتسامح يصدق ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يقدر إي يقدر ، طبعًا ؛ كلي موجود في الحصة قطعًا يقدر ...... ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ككل ما يقدر ..... معاي ؛ يحتمل حدوثه مقابل بس نحن كلامنا في وين ؟ في الكلي الذي وُجد وحدث بحدوث الفرد ونقطع بارتفاعه ونشك بوجود فرد آخر حدث بارتفاع الفرد الأول ، الآخوند يقول إنّ الحق في هذا القسم في قسم رقم 3 هو عدم جريان استصحاب الكلي لماذا ؟ يقول هذه المسألة لا تحتاج إلى برهان لوضوحها لدى الوجدان ، لا تحتاج إلى برهان لأنها واضحة ، كيف واضحة ؟ يقول إذْ أنّ كما قال الشيخ الأستاذ نحن كلامنا نش في الكلي العقلي أو المنطقي ، كلامنا في الكلي الطبيعي الموجود بوجود فرده والمقام فيه نعلم بارتفاع ذلك الكلي غاية الأمر نشك في حدوث كلي آخر مش ذاك الكلي الذي حدث فما يصدق وجود يقين سابق عندنا بل يصدق عندنا يقين وارتفع اليقين ونشك في حدوث يقين عند ارتفاع ذلك اليقين وين الركن الأول في جريان الاستصحاب ؟ ليس بموجود كما يقول الآخوند ، بيان الآخوند ، بيان الوجه لعدم جريان استصحاب الكلي ، بعْد أوضح الآخوند رأيه يريد أن يبين لنا دفعًا لدخل ، هذا الدخل هو أنّ استصحاب الكلي القسم الثالث له صورتان ، في الصورة رقم 2 الحق معك يا آخوند لكن يف الصورة رقم 1 مع الشيخ الذي مال إلى جريان الاستصحاب فيه ، شوفوا اشلون ؟ تارةً يكون الكلي القسم الثاني الفرد الثاني الذي نشك بحدوثه عند ولدى ارتفاع الفرد الأول يتباين ويتغاير ويختلف مع الفرد الأول ، في هذه الصورة الحق وإياك أنت يا آخوند أنّ الاستصحاب لا يجري كما بيّنا ، أنا أتيقن بدخول زيد في المسجد وهذا اليقين بدخول زيد في المسجد ارتفع بخروج زيد إلاّ أنني أشك بدخول عمر في المسجد فلا يجري الاستصحاب والكلام الذي أودره الآخوند متين وفي محله بس عندنا صورة ثانية ، الصورة الثانية كما إذا كان ملاك الفرد الثاني نفس ملاك الفرد الأول ، أجيب لكم مثاله الوجوب والاستصحباب فلو كنت أتيقن بحدوث الوجوب وأتيقن بارتفاع الوجوب وأشك في بقاء الاستحباب أما بأمر جديد ، إذا كان بأمر جديد تصير الصلاة ركن ، اثنين الذي  لا يجري فيها الاستصحاب أو لأنّ ملاك الاستحباب بأنّ الاستحباب شنهوا ؟ ملاكه ضعف الطلب المتعلق ذاك الوجوب الطلب الشديد ، وذا الاستحباب طلب الضعيف ، أقول إنّ الطلب الشديد أتيقن بارتفاعه وأشك في بقاء الاستحباب باعتبار وجود ملاكه الذي هو نفس مرتبة من مراتب ملاك الفرد الشديد ، الشيخ الأنصاري قال : قد يميل الإنسان ولعله مال رحمه الله أو استقرب جريان الاستصحاب في هذه الصورة من استصحاب الكلي فكلامك أنت يا آخوند في إحدى صورتي استصحاب الكلي القسم الثالث صحيح لا يقين لنا في الآن الثاني بحدوث الكلي لكنّ الشيخ الأنصاري عندما مال إلى جريان الاستصحاب في هذا القسم نظر إلى إحدى الصورتين وهي ما إذا كان بقاء الكلي – كلي الطلب – بملاك هو نفس ملاك ذلك الفرد الذي ارتفع فلا بأس أن يقال باستصحاب الكلي من القسم الثالث في هذه الصورة ، خلنا نشوف الآخوند ماذا يرد على هذا التصور ؟ يقول : التصور هذا خاطئ حتى لو كان ملاك وجود الفرد الضعيف هو نفس ملاك الفرد القوي بالدقة العقلية بس نحن كلامنا ليس في الدقة العقلية كلامنا في نظرة العرف فإنّ العرف يرى فرقًا بين الوجوب والاستحباب ويرى تباينًا بين الوجوب والاستحباب ولو كان العرف يرى أنّ وجود أحدهما ضد الضعيف عين وجود الآخر لأمكن القول بجريان الاستصحاب لكن بما أنّ العرف يرى وجود فرق وهما متباينان في نظر العرف فلا يمكننا أن نقول بجريان الاستصحاب ، يعني أش يتضح من رأي الآخوند ؟ يقول يعني لو كان الفرد الثاني يراه العرف استمرارًا لوجود الفرد الأول مثلاً ، لو كان عندي جدار وكان الجدار أسودًا ثم أُزيل السواد وبقي آثار السواد حتمًا العرف يرى شنهوا ؟ ذلك السواد الحالك المدلهم زال ما الذي بقى ؟ زوال غير حالك غير مدلهم اللون الرمادي ، هنا وجود الفرد الثاني بالنظر العرفي قد يقال و عين وجود الفرد الأول فلا بأس لو كان واحد نذر إنْ كان الجدار أسودًا الذي يشمل ماذا ؟ فردي السواد الشديد والضعيف ورتّب نذره وهو يريد يستمر نذره ثم ارتفع ذلك السواد يريد له الآن نعم يجب عليه الوفاء باستمرار نذره أو لا يجب ؟ قد يقال نعم يجب لأنّ الملاك هو نفس الملاك فالعمدة شنهوا ؟ النظرة العرفية مو النظرة الدقية ولذلك قلنا بجريان استصحاب الكرية إذا وحد جاء عندي ماء كر واغترف منه غرفة بيده دقة وعقلاً انتفى لكن في نظر العرف هو كر فجاز استصحابه .

      والخلاصة يقول الآخوند إنّ المقام استصحبا الكلي من القسم الثالث الحق عدم جريان الاستصحاب هو هذا الحكم ثم ردّ على الشيخ الأنصاري الذي كان يرى جريان الاستصحاب في إحدى الصورتين وهي ماذا إذا كان ملاك بقاء الكلي نفس ملاك الفرد الحادث الفرد المشكوك ملاكه نفس ملاك الفرد الحادث المقطوع بارتفاعه في هذه الصورة قال الشيخ الأنصاري أو مال الشيخ الأنصاري إلى جريان الاستصحاب ، الآخوند يقول أيضًا في هذه الصورة لا يجري الاستصحاب بالخصوص الأحكام الشرعية الذي يعتبر الاستحباب مرتبة من مراتب الطلب الكلي الذي يشمل الوجوب والاستحباب لكن بما أنّ العرف يرى الفرق بينهما فلا يجوز لنا أن نجري الاستصحاب في هذا القسم أيضًا لأنهما متباينان ،- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – بعضهم أورد هذا الإشكال  ، بعضهم قال إنّ هذه الصورة الثانية من استصحاب الكلي ترجع إلى الصورة الثانية المتقدمة لكن الحق أنّ هذا فرق بين هذه الصورة وبين الصورة المتقدمة ، شوفوا الصورة المتقدمة نحن نقول الكلي تحقق لكن نشك تحقق ضمن الفرد الطويل أو القصير فردان متباينان نتيقن بوجود الكلي في هذه الصورة الفردان لا نقول بينما بالتباين ، ذا مرتبة ضعيفة من ذاك الكلي الذي مرتفع قطعًا ذاك نقطع بارتفاعه يعني الحصة من الكلي الطبيعي الشديدة نقطع بارتفاعه وإنما نشك في بقاء الحصة الضعيفة وببقاء المرتبة البائتة من الكلي إذا صح التعبير إذا أمكن أن يقال بالكلي ذلك - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الذي قلنا ملاك مش في الحدوث بناءًا على أنّ هذا الملاك كلاهما متحد فارتفاع الملاك القوي لا ينفي بقاء المرتبة الضعيفة هكذا قلنا .

     إلى هنا للكلام تتمة صغيرة لكن سنطبق . 

التطبيق : د

      نعم يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالاً المترتبة على أحد الخاصين ، بيّن هذا ؟ فيما عُلم بالتكليف في البين قلنا كما لو نذر أنّ يعطي هذا كذا أو يعطي ذاك كذا ، الآن يجب عليه ماذا ؟ أن يحتاط بإعطاء كلا النذرين لأنه شك وتوهم – من هنا يبدأ الإشكالات – وتوهم في كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك المردد مسببًا عن الشك في حدوث الخاص المشكوك حدوثه هذا الخاص المحكوم بعدم الحدوث لماذا ؟ بالاستصحاب ، استصحاب أصالة عدم حدوث الفرد الطويل هذا التوهم مردود عليه بل ......... قطعًا لعدم كون بقاءه – الكلي – وارتفاعه الكلي من لوازم حدوث هذا الفرد الطويل وعدم حدوثه لأنّ نحن ما نقدر نستصحب الفرد يقول أنّ البقاء وعدم البقاء من لوازم الحدوث نريد نستصحب الكلي بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء هذا اليقين بالكلي من أي اللوازم العقلية ؟ من لوازم الترديد بين الفرد الطويل والفرد القصير ولذلك شوف شيقول ؟ بل من لوازم كون الحادث اليقين الحادث المتيقن ذلك المتيقن الارتفاع الذي هو الفرد القصير أو البقاء الفرد الطويل فما عندنا قطع بالارتفاع ، هذا الجواب رقم 1 يعين الذي نحن شرحناه بأنّ فيه خلط بين الكلي والفرد مع أنّ بقاء القدر المشترك إنما هو بعين الخاص الذي في ضمنه لا أنه من لوازمه ، هذا أش معناه ؟ قلنا أنّ جريان الاستصحاب السببي إنما يكون إذا كان ذلك المسبب وجوده وعدمه يتوقف على الاستصحاب السببي فإنْ جرى الاستصحاب السببي لم يجري الاستصحاب المسببي وإن لم يجري الاستصحاب السببي جرى الاستصحاب المسببي بس المقام ليس كذلك لأنّ مش الوجود والعدم لليقين بالكلي مترتبًا على عدم جريان أو جريان الاستصحاب السببي لأنّ نقول إنْ كان الفرد الطويل موجودًا فاليقين بوجود الكلي موجودًا وغنْ كان الفرد القصير هو الحادث ، شوف نردد بين اثنين مش مثل استصحاب الكرية نقول إنْ كان الاستصحاب جارٍ في الكرية فاليد طاهرة وإنْ لم يجري فاليد نجسة ، شوف الطهارة والنجاسة يترتبان على الجريان وعدم الجريان بس هنا ما نقدر نقول لأنّ اليقين يرتب على الفرد الطويل وعدم اليقين على الفرد القصير لا على عدم الفرد الطويل ، ولذلك شوف أش عبّر عنه ؟ مع أنّ بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمن لا أنه من لوازمه وجودًا وعدمًا ، سلمنا خلنا نقول من لوازمه على أنه لو سُلم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون الاستصحاب متى يجري ؟ إذا ترتب عليه أثر شرعي وهذا اللزوم هنا شنهوا ؟ عقلي ولا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلاّ ما هو من لوازمه وأحكامه شرعًا ، باقي تطبيق شنهوا ؟ القسم الثاني غدًا . 
    وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

